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  :ملخص
الديمقراطية التشاركية هي آلية لتحقيق نظام حكم جيد، وإعادة الثقة في السياسات الحكوميـة وأن 

وإيجـاد الحلـول للاختلافـات الحاصـلة وتقريـب وجهـات النظـر سـلميا، وتحقيـق الانـدماج من نتائجها التحاور 
  .الوطني

فــرغم وجــود القواعــد القانونيــة المؤسســة للديمقراطيــة التشــاركية، إلا أĔــا ستضــل هنــاك مجموعــة مــن 
  المعيقات والتحدʮت التي قد تحول دون تفعيلها وإعطائها القيمة التي تنُتظر منها.

  تفعيل. ،تحدʮت ،الشأن المحلي ،الديمقراطية التشاركية :يةمفتاحكلمات 
  

Abstract: 
   Participatory democracy is a mechanism for achieving a good 

system of government, restoring confidence in government policies, 
and one of its outcomes is dialogue and finding solutions to 
differences that occur, bringing views peacefully, and achieving 
national integration. Although the legal foundations for participatory 
democracy exist, they will remain a set of obstacles and challenges 
that may prevent their implementation and give them the value that is 
expected of them. 
Keywords: participatory democracy; local affairs; challenges; activation.  
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   :مقدمة .1
ــــــرزت  ــــــة كليــــــا، ولكــــــن لتتجــــــاوز لقــــــد ب ــــــيس لإلغــــــاء الديمقراطيــــــة التمثيلي الديمقراطيــــــة التشــــــاركية ل

ـــــة جديـــــدة، الـــــتي تتمثـــــل في ظهـــــور  ـــــات اجتماعي قصـــــورها وعجزهـــــا علـــــى التفاعـــــل والتجـــــارب مـــــع معطي
ـــــيرات اجتماعيـــــة تعـــــرف انســـــدادا متزايـــــداً  ـــــة،  حركـــــات وتعب ـــــة، اجتماعي ـــــة، بيئيـــــة، حقوقي ( حركـــــات جمعوي

ـــــة،  ـــــؤثرات والتكـــــتلات لا تجـــــد في الديمقراطيـــــة النيابيـــــة إعـــــلام، مواطن عـــــرائض...) كـــــل هـــــذه العوامـــــل والم
  قنوات للتعبير عن حاجاēا ومطالبها وإيجاد حلول لها.

إلا أن غالبيــــــــة البـــــــــاحثين في هـــــــــذا الموضـــــــــوع يــــــــرون أن الديمقراطيـــــــــة التشـــــــــاركية ضـــــــــرورة حتميـــــــــة         
يقـــــة واقعيـــــة ومعاشـــــة وتـــــزداد تطـــــورا وأهميـــــة ʪســـــتمرار إلى لاســـــتمرار النظـــــام النيـــــابي نفســـــه، وهـــــي الآن حق

درجـــــة أن مســـــتقبل الأنظمـــــة السياســـــية يكمـــــن في الديمقراطيـــــة التشـــــاركية، الـــــتي تصـــــطدم حاليـــــا وبصـــــفة 
مرحليــــــة بجملــــــة مــــــن العراقيــــــل و التحــــــدʮت والعوائــــــق، فمــــــا هــــــي هــــــذه العراقيــــــل الــــــتي تحــــــول أو تشــــــكل 

  وما هي الآليات الكفيلة لتجاوز تلك العوائق؟تحدي لتطبيق الديمقراطية التشاركية؟ 

محــــــورين نتنــــــاول في وتحقيقــــــا للغايــــــة المرجــــــوة مــــــن هــــــذا البحــــــث اســــــتلزمت دراســــــته تقســــــيمه إلى    
ليــــــات تجــــــاوز معوقـــــــات لآ فنتطــــــرق الثــــــاني، امــــــا المحــــــور قانونيــــــةالقانونيــــــة وغــــــير العراقيــــــل المحــــــور الأول لل

  تطبيق مبدأ الديمقراطية التشاركية

  راقيل القانونية وغير القانونيةالع .2

ـــــــــــه  2016رغـــــــــــم أن التعـــــــــــديل الدســـــــــــتوري لســـــــــــنة  أن الدولـــــــــــة تشـــــــــــجع  15نـــــــــــص في مادت
ـــــــل علـــــــى تكـــــــريس مبـــــــدأ مشـــــــاركة  ـــــــة، فهـــــــو دلي ـــــــى مســـــــتوى الجماعـــــــات المحلي ـــــــة التشـــــــاركية عل الديمقراطي

العموميـــــــة  المــــــواطنين في تســـــــيير الشــــــؤون العموميـــــــة واعتـــــــبرت المــــــواطن شـــــــريكا للدولـــــــة في تســــــيير المرافـــــــق
وإدارة شــــــــؤون الحكــــــــم في الــــــــبلاد، إلا ذلــــــــك حــــــــال دون تحقيقــــــــه نظــــــــرا لوجــــــــود عيــــــــوب اعــــــــترت هــــــــذه 

  القوانين.

ـــــه يتطلـــــب أيضـــــا  ـــــدأ الديمقراطيـــــة التشـــــاركية لا يقـــــاس فقـــــط ϵطـــــاره القـــــانوني، وإنمـــــا الارتقـــــاء ب فنجـــــاح مب
تطلبـــــات، والعمـــــل علـــــى بـــــذل المزيـــــد مـــــن اĐهـــــودات مـــــن بينهـــــا تلـــــين القـــــوانين وجعلهـــــا منســـــجمة مـــــع الم

  ترجمتها على أرض الواقع.
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  :العراقيل القانونية 1.2

  :حدود ممارسة مبدأ الديمقراطية التشاركية في النصوص التشريعية 1.1.2

ــــــة         ــــــة 1إن قــــــانوʭ البلدي ــــــة الوصــــــائية علــــــى أعمــــــال 2و الولاي ــــــت الواقــــــع العملــــــي تشــــــديد الرقاب ، أثب
وب شخصـــــــــيتها وتفقـــــــــد اســـــــــتقلاليتها، وعـــــــــدم تحديـــــــــد المشـــــــــرع الهيئـــــــــات الإقليميـــــــــة إلى درجـــــــــة أن تـــــــــذ

ـــــــــة، وعـــــــــدم مـــــــــنح اختصاصـــــــــات واســـــــــعة  ـــــــــة اللامركزي ـــــــــري معـــــــــالم العلاقـــــــــة بـــــــــين الســـــــــلطات المركزي الجزائ
   3للجماعات الإقليمية يؤدي إلى غياب الحكم المحلي.

تشـــــكلها ولم يتوقـــــف غمـــــوض مبـــــدأ الديمقراطيـــــة التشـــــاركية عنـــــد هـــــذا الحـــــد بـــــل امتـــــد إلى اللجـــــان الـــــتي 
ــــــة  ــــــة ʪلشــــــكل الــــــذي يســــــمح لهــــــا بتجســــــيد الديمقراطي ــــــث اتضــــــح أĔــــــا غــــــير فعال اĐــــــالس المنتخبــــــة، بحي
ـــــــري تناولهـــــــا في مـــــــواد  ـــــــة كـــــــون المشـــــــرع الجزائ ـــــــة المحلي التشـــــــاركية بتـــــــدعيم اĐلـــــــس المنتخـــــــب في إدارة التنمي

المحليـــــــين، ومـــــــن محـــــــدودة دون التحســـــــيس ϥهميتهـــــــا أو دورهـــــــا في تجســـــــيد المشـــــــاركة الواســـــــعة للمـــــــواطنين 
مــــن قــــانون البلديــــة الــــتي فرضــــت تقــــديم نتــــائج أعمــــال اللجنــــة لــــرئيس اĐلــــس  33بــــين هــــذه المــــواد المــــادة 

  الشعبي البلدي، هذه المادة دون شك تتنافى والطابع التشاركي في تسيير شؤون البلدية. 

  :أليات الإعلام في النصوص التشريعية 2.1.2

إن آليـــــــة الإعــــــــلام مكرســــــــة في العديـــــــد مــــــــن التشــــــــريعات نــــــــذكر منهـــــــا: قــــــــانون البلديــــــــة، قــــــــانون        
الولايـــــة، قـــــانون البيئـــــة، قــــــانون الوقايـــــة مـــــن الفســــــاد ومكافحتـــــه، قـــــانون الوقايــــــة مـــــن الأخطـــــار الكــــــبرى 

ـــــى المعلومـــــات،  إلا وتســـــيير الكـــــوارث، قـــــانون التهيئـــــة والتعمـــــير، أعطـــــت للمـــــواطن الحـــــق في الحصـــــول عل
أن التطـــــور التشـــــريعي في إقـــــرار هـــــذا الحـــــق قـــــد أغفـــــل العديـــــد مـــــن الأحكـــــام المتعلقـــــة بـــــه، كعـــــدم تحديـــــد 
الإجـــــراءات والآليــــــات الــــــتي يــــــتمكن مــــــن خلالهــــــا الشــــــخص الحصــــــول علــــــى المعلومــــــات بــــــل تــــــرك الأمــــــر 

  للوائح والتنظيمات.

غ المعــــني كتابــــة بقـــــرار كــــذلك ʪلنســــبة لموقــــف الإدارة ʪلــــرد علــــى طلــــب الحصـــــول علــــى المعلومــــات إبــــلا  
مســــــبب يتضـــــــمن أســـــــباب الـــــــرفض، ويبــــــين لمقدمـــــــه مختلـــــــف وســـــــائل الطعــــــن الممكنـــــــة لـــــــه، ولكـــــــن مـــــــن 
ـــــرفض هـــــذه الطلبـــــات، ومنهـــــا ʪلأخـــــص  الناحيـــــة العمليـــــة تتخـــــذ الإدارة مـــــبررات غـــــير واضـــــحة ومبهمـــــة ل
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ومــــــات مــــــبرر الســــــر الإداري الــــــذي عــــــادة مــــــا تشــــــهره الإدارة كحجــــــة لــــــرفض طلــــــب الحصــــــول علــــــى المعل
  التي تحوزها.      

  :العراقيل غير القانونية 2.2

  :ضعف اĐتمع المدني والبعد السياسي 1.2.2

إن أســـــاس وقـــــوام الديمقراطيـــــة التشـــــاركية هـــــو اĐتمـــــع المـــــدني لكونـــــه الطـــــرف الـــــذي يســـــتطيع Ϧطـــــير       
ـــــــات لهـــــــذا الغـــــــرض، وهـــــــذا بشـــــــرط أن  ـــــــوفير الأطـــــــر والإمكاني المشـــــــاركة الشـــــــعبية في ممارســـــــة الســـــــلطة وت

ـــــة) وبشـــــرط أن يكـــــون تمثي ـــــا؛ يكـــــون مجتمعـــــا مـــــدنيا مســـــتقلا عـــــن اĐتمـــــع (المؤسســـــات السياســـــية الرسمي لي
غـــــير أن هـــــذين الشـــــرطين قلمـــــا يتـــــوفران، لأن أغلـــــب الجمعيـــــات ومؤسســـــات اĐتمـــــع المـــــدني مـــــن إنشـــــاء 
الســــلطة الحاكمــــة وهــــي ممثلــــة لكافــــة شــــرائح اĐتمــــع وكثــــيرا مــــا تعــــبر عــــن آراء رؤســــائها غــــير المنتخبــــين أو 

مصــــــالح  الـــــذين يعــــــانون هــــــم أيضــــــا مــــــن أزمــــــة شــــــرعية حقيقيــــــة، إلى جانــــــب أن الكثــــــير منهــــــا يعــــــبر عــــــن
ضـــــيقة وخاصــــــة إيديولوجيـــــة ودينيــــــة وقـــــد تشــــــكل هـــــذه الجمعيــــــات مجموعـــــات ضــــــغط لا تخـــــدم الصــــــالح 

  العام.   

ــــــــواطنين للمناقشــــــــة والحــــــــوار، وحــــــــتى انشــــــــغالات المــــــــواطنين  ــــــــى الم ــــــــتي تطــــــــرح عل وبخصــــــــوص القضــــــــاʮ ال
ــــق العامــــة واĐموعــــات المحليــــة، ممــــا يجعــــل المشــــاركة  تفتقــــر إلى أنفســــهم، تنصــــب علــــى حســــن تســــيير المراف

ـــــــة  ـــــــة والمحلي ـــــــب التســـــــييري للشـــــــؤون العامـــــــة وفي الاهتمامـــــــات الثانوي البعـــــــد السياســـــــي وتنحصـــــــر في الجان
  .4الضيقة على حساب الخيارات السياسية

  :ضعف ثقافة المشاركة لدى المواطنين 2.2.2

لا يشــــــكل ضــــــعف الثقافــــــة لــــــدى المــــــواطنين عائقــــــا لمشــــــاركتهم في تســــــيير شــــــؤوĔم، كــــــون المشــــــاركة       
تمــــارس فقــــط عــــن طريــــق إجــــراءات قانونيــــة، وإنمــــا تســــتوجب كــــذلك تــــوفر معــــارف ومــــؤهلات خاصــــة في 
المشــــــاركين، بحيــــــث أن غالبيــــــة الأفــــــراد لا يملكــــــون أدنى معرفــــــة ʪلقواعــــــد والقــــــوانين الســــــائدة في بلادهــــــم، 

ــــاك العديــــد مــــن الأفــــراد لا يعرفــــون الحقــــوق والحــــرʮت الــــتي يتمتعــــون đــــ ا، ولعــــل بــــل وأكثــــر مــــن ذلــــك هن
  أهم العوامل التي أدت إلى ضعف ثقافة المشاركة لدى المواطنين هي:
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ارتفــــــاع نســــــبة الأميــــــة وتــــــدني المســــــتوى العلمــــــي الــــــذي يعــــــد مــــــن أكــــــبر العراقيــــــل الــــــتي تواجــــــه تفعيــــــل  -
  المشاركة في الجزائر.

الشـــــــعور بعـــــــدم جـــــــدوى المشـــــــاركة نتيجـــــــة وجـــــــود ديمقراطيـــــــة شـــــــكلية وانتخـــــــاʪت غـــــــير نزيهـــــــة وعـــــــدم  -
  شرعية السلطة.

  الإحساس ϥن الفرد مهمش وليس له دور في المشاركة نظرا لعدم اهتمام الإدارة ʪنشغالاته. -

    5فقدان المواطنين من تجسيد تلك المشاريع التنموية المنشودة. -

  آليات تجاوز معوقات تطبيق مبدأ الديمقراطية التشاركية .3

ـــــــة التشـــــــاركية هـــــــي بعـــــــد مـــــــن أبعـــــــاد  ـــــــة، فهـــــــي نمـــــــط حكـــــــم يضـــــــع مشـــــــاركة الديمقراطي ـــــــة المحلي الديمقراطي
ـــــــــات  ـــــــــع الآلي ـــــــــة التشـــــــــاركية إلى جمي ـــــــــة، وتشـــــــــير الديمقراطي المـــــــــواطنين في مركـــــــــز تســـــــــيير الشـــــــــؤون العمومي

ـــــزʮدة مشـــــاركة المـــــواطنين، فهـــــي عمـــــل جمـــــاعي ـــــتي تســـــمح ب ـــــاة السياســـــية وزʮدة 6والإجـــــراءات ال ، في الحي
   7دورهم في صنع القرار.

  :تقديم عرائض حقالإعلام و  1.3

  :الإعلام وحق الوصول للمعلومة 1.1.3

أʮ كانــــــت الأشـــــــكال الـــــــتي تتخـــــــذها الديمقراطيـــــــة التشـــــــاركية، فـــــــإن الشـــــــرط المســـــــبق والضـــــــروري لأي     
ــــــة ʪلإتصــــــال ʪلســــــكان علــــــى نطــــــاق واســــــع đــــــدف إعلامهــــــم  فعــــــل تشــــــاركي هــــــو قيــــــام الســــــلطة المحلي
ʪلسياســــــات البلديــــــة، بجميــــــع الأشــــــكال والأكثــــــر شــــــفافية، وهنــــــا يكمــــــن أســــــاس الحوكمــــــة المفتوحــــــة، إذ 

ابط بــــين الشــــفافية والمشــــاركة: فالشــــفافية تمكــــن مــــن ضــــمان نفــــاذ العمــــوم للمعلومــــات المتعلقــــة يوجــــد تــــر 
ـــــــة النفـــــــاذ إلى مســـــــارات اتخـــــــاذ القـــــــرارت المتعلقـــــــة  ʪلسياســـــــات المحليـــــــة، أمـــــــا المشـــــــاركة فتمـــــــنحهم إمكاني

  بتلك السياسات.

  وتتنوع وسائل الإعلام والاتصال المستخدمة في هذا الشأن:
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  تماعات اĐالس المحلية.الإشهار حول اج -

عمليـــــات الأبـــــواب المفتوحــــــة الـــــتي تســـــمح بتقــــــديم أنشـــــطة البلديـــــة ومشــــــاريعها ومناقشـــــة الموضــــــوعات  -
  المتعلقة ʪلحياة المحلية، مع تحديد مشاغل المواطنين وتطلعاēم.

ـــــــــون  - ـــــــــة يقـــــــــوم خلالهـــــــــا المنتخب ـــــــــة تـــــــــنظم في شـــــــــكل اجتماعـــــــــات علني تقـــــــــارير حـــــــــول المـــــــــدة الانتخابي
ـــــــــى آراء ʪســـــــــتعر  ـــــــــة، والحصـــــــــول عل ـــــــــتي تم التعهـــــــــد đـــــــــا خـــــــــلال الحمـــــــــلات الانتخابي اض الالتزامـــــــــات ال

  المواطنين أو الجمعيات في أنشطتهم.

ـــــى شـــــبكة الانترنـــــت  - ـــــدʮت عل ـــــة المحليـــــة، ومواقـــــع البل ـــــوات التلفزي ـــــة، والإذاعـــــات أو القن اĐـــــلات البلدي
  8لاجتماعات اĐالس البلدية. مع إدراج بنوك معلومات، والمنتدʮت، أو أيضا البث المباشر

  :حق تقديم العرائض 2.1.3

الديمقراطيــــــة التشــــــاركية هــــــي شــــــكل مــــــن أشــــــكال التــــــدبير المشــــــترك للشــــــأن العــــــام المحلــــــي يتأســــــس علــــــى 
تقويــــــة مشــــــاركة الســــــكان في اتخــــــاذ القــــــرار السياســــــي عــــــن طريــــــق تقــــــديم عــــــرائض، ســــــواء تعلــــــق الأمــــــر 

ـــــيهم  ـــــة تعن ـــــرارات عمومي ـــــك لإشـــــراكهم في اتخـــــاذ القـــــرارات مـــــع بمشـــــاريع كـــــبرى أو ق بشـــــكل مباشـــــر، وذل
  التحمل الجماعي للمسؤوليات المترتبة عن ذلك.

ــــــــي كــــــــالمغرب، فرنســــــــا  ــــــــاʭ بحــــــــق تقــــــــديم العــــــــرائض علــــــــى المســــــــتوى المحل وتعــــــــترف بعــــــــض الدســــــــاتير أحي
ـــــــق الأمـــــــر ϵضـــــــفاء  ـــــــك في الدســـــــتور، إلا إذا تعل ـــــــى ذل ـــــــيس ضـــــــرورʮ التنصـــــــيص عل والبرتغـــــــال، ولكـــــــن ل

ــــــة الحــــــق في تقــــــديم عريضــــــة محــــــدود لأن الجلســــــات أو حجيــــــة م عــــــززة لهــــــذا الحــــــق، ومــــــع ذلــــــك فــــــإن أهمي
ـــــــه في فرنســـــــا، ليســـــــت ملزمـــــــة ϵدراج المســـــــائل موضـــــــوع العريضـــــــة في  المـــــــداولات، وكمـــــــا هـــــــو معمـــــــول ب

  جدول أعمالها.

ــــذلك، يمكــــن للســــلطات المحليــــة أن تــــنظم حريــــة الحــــق في تقــــديم العريضــــة، كمــــا هــــو الحــــال في جنــــوب  ول
فريقيــــــا مـــــــثلا، حيـــــــث انشـــــــأت مدينـــــــة جوهانســـــــبرغ " لجنــــــة المشـــــــاركة والعـــــــرائض" لتلقـــــــي عـــــــرائض مـــــــن ا

        9منظوريهم.
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  :مستلزمات بناء الديمقراطية التشاركية 2.3

ليســــت هنــــاك حــــدود Ĕائيــــة أو محــــددات قطعيــــة منظمــــة لشــــؤون الاجتمــــاع الانســــاني بعامــــة والحيــــاة     
السياســــية  بوجــــه خــــاص، ومــــن ثم لا يمكــــن الــــزعم ϥن هنــــاك مســــتلزمات بــــذاēا لابــــد مــــن توافرهــــا كـــــي 
ـــــنم وجودهـــــا عـــــن  ـــــديمقراطي التشـــــاركي وتتعـــــين خصائصـــــه، وإنمـــــا ثمـــــة مؤشـــــرات عامـــــة ي ـــــاء ال يســـــتوي البن

حتمــــال قيــــام نســــق ديمقراطــــي ســــليم بنيــــة وممارســــة، ولا ينفــــي هــــذا بطبيعــــة الحــــال إمكانيــــة التجديــــد أو ا
   10استحداث البدائل التي من شأĔا كفالة استمرار النسق الديمقراطي وضمان تطوره.

  :المواطنة و اĐتمع المدني النشيط 1.2.3

ـــــتي يجمـــــع الفـــــرد ʪلدولـــــة، ويجعلـــــه قـــــادرا علـــــى ممارســـــة    ـــــة الـــــرابط الاجتمـــــاعي والسياســـــي ال تعتـــــبر المواطن
جميــــــع حرʮتــــــه والتزاماتــــــه المدنيــــــة والسياســــــية. ومــــــع ذلــــــك لا تقتصــــــر المواطنــــــة علــــــى كوĔــــــا مجموعــــــة مــــــن 

في الديمقراطيــــــة القواعــــــد القانونيــــــة، ولكــــــن تعتــــــبر أيضــــــا إجــــــراءات وعمليــــــات فعليــــــة يمارســــــها المواطنــــــون، 
ــــــــاء ʪلالتزامــــــــات والمشــــــــاركة  ــــــــك بقبــــــــول القواعــــــــد والوف ــــــــة بشــــــــكل ســــــــلبي وذل ــــــــة، تمــــــــارس المواطن التمثيلي
السياســـــية مـــــن خـــــلال التصـــــويت، خلافـــــا لـــــذلك تســـــتند المواطنـــــة في الديمقراطيـــــة التشـــــاركية علـــــى ســـــلوك 

ــــــــى آرائهــــــــا بشــــــــأن القــــــــرارات المتعلقــــــــة ʪلسي اســــــــة المحليــــــــة نشــــــــيط للمــــــــواطن، يعــــــــبرون مــــــــن خلالهــــــــا عل
  ويساهمون في الحياة المحلية وإدارة المدينة.

يعتـــــــبر التـــــــزام كـــــــل المـــــــواطنين أمـــــــرا جـــــــوهرʮ للديمقراطيـــــــة التشـــــــاركية ويـــــــرتبط ʪلواقـــــــع السياســـــــي وكـــــــذلك 
ʪلــــــدوافع والمصــــــالح الشخصــــــية، يمكــــــن أن يصــــــبح ســــــكان المدينــــــة فــــــاعلين ʪلإنضــــــواء تحــــــت مجموعــــــات 

  11اع عن مصالحهم.منظمة داخل اĐتمع المدني للدف

يمــــارس اĐتمــــع المـــــدني رقابــــة مســـــتمرة تحققهــــا الأشــــكال الجديـــــدة للمشــــاركة الـــــتي أصــــبحت تقـــــرب       
، ويتكـــــون اĐتمـــــع المـــــدني مـــــن عـــــدد كبـــــير مـــــن أصـــــحاب المصـــــالح والآراء 12المؤسســـــات الرسميـــــة ʪلمـــــواطن

  التي تتعايش في كنف الاحترام المتبادل من أجل المصلحة العامة.

المســـــــتوى المحلـــــــي ســـــــاعد اĐتمـــــــع المـــــــدني علـــــــى تعزيـــــــز الديمقراطيـــــــة التشـــــــاركية وتحســـــــين وعلـــــــى 
  الحكم المحلي، ويعتبر اĐتمع المدني ذا أهمية خاصة ʪلنسبة للبلدʮت إذ يمكنه أن:
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  يساند العمل البلدي من خلال برامج إعلامية وتحسيسية وتثقيفية للمواطنين. -

ـــــرأي العـــــام  - ـــــير عـــــن ال ـــــات التشـــــاور والمشـــــاورة والمســـــاهمة في يســـــهل التعب مـــــن خـــــلال الانخـــــراط في عملي
  إبراز وجهات النظر والتوافقات وجداول الأعمال.

يــــــؤثر علــــــى القــــــرارات بشــــــأن مواضــــــيع معينــــــة مــــــن الحيــــــاة المحليــــــة، مــــــن خــــــلال تفعيــــــل آليــــــات الحــــــوار  -
     13والتأييد مع صانعي القرار المحلي والوطني.

  :الاستشارية الإجراءات والهيئات 2.2.3

إضـــــــــافة إلى الاستشـــــــــارة المخصصـــــــــة للســـــــــكان أو الأطـــــــــراف الفاعلـــــــــة في اĐتمـــــــــع المـــــــــدني حـــــــــول      
موضـــــــوع معـــــــين، في زمـــــــن معـــــــين، عـــــــبر الاستقصـــــــاءات العلنيـــــــة أو الاســـــــتفتاء الشـــــــعبي، يمكـــــــن إقامـــــــة 

كالا فضـــــــاءات دائمـــــــة للاستشـــــــارة والتشـــــــاور، إذ تتخـــــــذ الهيئـــــــات والإجـــــــراءات الاستشـــــــارية المحليـــــــة أشـــــــ
  عديدة.

  الاستقصاءات العمومية -

ــــــــة آليــــــــة استشــــــــارية واســــــــعة الانتشــــــــار تُطبــــــــق بشــــــــكل خــــــــاص في المــــــــادة  تمثــــــــل الاستقصــــــــاءات العمومي
ــــــة أو منشــــــآت أو أشــــــغالا مــــــن شــــــأĔا،  ــــــدʮت أعمــــــال ēيئ ــــــدما تنجــــــز البل ــــــة. وعن ــــــة ومجــــــال البيئ العمراني

ي، والهــــدف مــــن هــــذا الاستقصــــاء هــــو بحكــــم طبيعتهــــا أن تضــــر ʪلبيئــــة فإĔــــا تخضــــع للاستقصــــاء العمــــوم
ضــــــمان الإعــــــلام ومشــــــاركة الجمهــــــور فضــــــلا عــــــن مراعــــــاة مصــــــالح الغــــــير والحصــــــول علــــــى رأي العمــــــوم 
بشــــــأن هــــــذه العمليــــــات للســــــماح للشــــــخص العمــــــومي، وهــــــو في هــــــذه الحالــــــة البلديــــــة، ʪلحصــــــول علــــــى 

  لأحكام القانونية.العناصر اللازمة لإعلامه، ولا تكون الاستقصاءات دائما مستوجبة بمقتضى ا

وبصــــــفة عامــــــة، تحــــــدد الأحكــــــام القانونيــــــة أجــــــلا للقيــــــام ʪستقصــــــاء وحيــــــد يهــــــدف إلى إعــــــلام العمــــــوم 
الــــــذين يمكــــــنهم ʪلفعــــــل الاطــــــلاع علــــــى الملــــــف موضــــــوع الاستقصــــــاء وإبــــــداء ملاحظــــــات يــــــتم تــــــدوينها 

ســـــــلطة لـــــــدى المكلـــــــف بتنظـــــــيم الاستقصـــــــاء، ونتـــــــائج الاستقصـــــــاء غـــــــير ملزمـــــــة، ولكـــــــن ينبغـــــــي علـــــــى ال
   14الإدارية أن Ϧخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارها.
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  اللجان الاستشارية -

لا يمكــــن الحــــديث عــــن مســــاهمة اĐتمــــع المـــــدني أو المــــواطنين في تســــيير الشــــأن المحلــــي، إذا لم يكــــن لـــــه    
دور في رســــــم السياســــــات العامـــــــة وإبــــــداء رأيـــــــه وطــــــرح انشـــــــغالاته علــــــى المؤسســـــــة التشــــــريعية، أو الهيئـــــــة 

ـــــــوائح، معـــــــبر  ـــــــة أو المـــــــداولات، أو القـــــــرارات أو الل ـــــــة، حـــــــتى تكـــــــون النصـــــــوص القانوني ـــــــه المحلي ة عـــــــن آرائ
وحاملـــــة للحلــــــول المناســـــبة لانشــــــغالاته وطموحاتــــــه وحـــــتى آليــــــات وطــــــرق مشـــــاركته وممارســــــته في ضــــــمان 

   15الشفافية والرقابة على المستوى المحلي.

ففــــي فرنســـــا، يمكــــن للمجلـــــس البلــــدي أن ينشـــــئ لجـــــاʭ استشــــارية بشـــــأن أي إشــــكالية متعلقـــــة بمصـــــلحة 
و بجــــــزء منهــــــا، وتشــــــمل هــــــذه اللجــــــان أشخاصــــــا مــــــن غــــــير البلديــــــة خاصــــــة بكامــــــل المنطقــــــة البلديـًـــــة أ

أعضــــاء اĐلـــــس كممثلـــــي الجمعيـــــات المحليـــــة، ويمكـــــن لــــرئيس البلديـــــة استشـــــارة هـــــذه اللجـــــان كلمـــــا تعلـــــق 
ــــــة الــــــتي تنــــــدرج في نطــــــاق نشــــــاط  ــــــزات المحلي ــــــة أو التجهي الأمــــــر بمســــــألة أو بمشــــــروع يهــــــم المرافــــــق العمومي

   الجمعيات المنتمية لهذه اللجان.

ــــــــتي يجــــــــب إحــــــــداثها  ــــــــة المحليــــــــة ال ويجــــــــدر أيضــــــــا ذكــــــــر اللجــــــــان الاستشــــــــارية للمرافــــــــق العمومي
) عشـــــــرة آلاف نســـــــمة، وتتكـــــــون مـــــــن أعضـــــــاء ʪ000 10لبلـــــــدʮت الـــــــتي يزيـــــــد عـــــــدد ســـــــكاĔا عـــــــن (

ــــــــق  ــــــــات المحليــــــــة، وēــــــــدف إلى تعزيــــــــز تشــــــــريك المــــــــواطنين في إدارة المراف ــــــــدي وممثلــــــــي الجمعي ــــــــس البل اĐل
 16العمومية البلدية.

  خاتمة:  . 4
أن الدولـــــــة تشـــــــجع الديمقراطيـــــــة  15نـــــــص في مادتـــــــه  2016رغـــــــم أن التعـــــــديل الدســـــــتوري لســـــــنة      

التشـــــــاركية علـــــــى مســـــــتوى الجماعـــــــات المحليـــــــة، فهـــــــو دليـــــــل علـــــــى تكـــــــريس مبـــــــدأ مشـــــــاركة المـــــــواطنين في 
ــــــة وإدارة شــــــؤون  ــــــة في تســــــيير المرافــــــق العمومي ــــــبرت المــــــواطن شــــــريكا للدول ــــــة واعت تســــــيير الشــــــؤون العمومي

  م في البلاد، إلا ذلك حال دون تحقيقه نظرا لوجود عيوب اعترت هذه القوانين.الحك
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فنجاح مبدأ الديمقراطية التشاركية لا يقاس فقط ϵطاره القانوني، وإنما الارتقاء به يتطلب أيضا بذل المزيد 
على أرض  من اĐهودات من بينها تلين القوانين وجعلها منسجمة مع المتطلبات، والعمل على ترجمتها

  الواقع.
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